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  حقوق الأطراف الثالثة المدينة والتزاماا -تاسعا 
  ملاحظات عامة -ألف 

  مقدمة -1
المـثال الـنموذجي لمعاملـة مضمونة هو عندما يرهن المانح موجودات ملموسة مثل معدات أو       -١

غـير أن الدلـيل يلاحظ أيضا، في الفصل الثالث، أهمية الموجودات   . ت لصـالح الدائـن المضـمون     مخـزونا 
ومع أنه يمكن استبعاد فئات معينة من الموجودات غير         . غـير الملموسـة في المعـاملات المضـمونة الحديثة         

موسة وبوجه الملموسـة مـن الدلـيل، إلا أنـه تـرد فـيه كـثير من الأنواع الأخرى من الموجودات غير المل        
 )).أ(، الفقرة الفرعية ٢انظر التوصية (خاص الحقوق في السداد 

وعـندما يـتألّف الموجـود المـرهون في سـياق معاملة مضمونة من حق تجاه طرف ثالث                    -٢
تكـون المعاملـة المضـمونة بالضـرورة أكـثر تعقّـدا ممـا إذا كان الموجود المرهون شيئا بسيطا مثل              

أو " مســتحقات"أن تشــمل تلــك الحقــوق تجــاه أطــراف ثالــثة      ويمكــن . قطعــة مــن المعــدات  
حقوقا في تحصيل العائدات بمقتضى     "أو  " مستندات قابلة للتداول  "أو  " صـكوكا قابلة للتداول   "

ــد مســتقل  ــة في حســاب مصــرفي    "أو " تعه ــوال مودع ــا في تســديد أم ــلى  " (حقوق للاطــلاع ع
وفي حين أن هذه الحقوق     ). صطلحاتتعـاريف هذه المصطلحات، انظر الباب باء، المقدمة، الم        

تجـاه أطـراف ثالـثة تتـباين مـن نـواح هامـة فهـي تشترك في سمة أساسية، وهي أن قيمة الموجود             
أي الطرف الثالث المدين (المـرهون هـي الحـق في الحصـول عـلى الأداء مـن طـرف ثالـث مدين              

رجة في فئة من هذه    ويمكـن أن تكون هناك حقوق تجاه أطراف ثالثة غير مند          ). لـلمانح بالـتزام   
ويشــمل الدلــيل هــذه الحقــوق . الفــئات الخمــس لا يــنص الدلــيل عــلى توصــيات محــددة بشــأا

كذلـك عـندما تسـتعمل كموجـودات مـرهونة، كمـا تنطبق نفس المبادئ التي نوقشت في هذا                   
الفصـل فـيما يـتعلق بالفـئات المحـددة الخمـس عـلى هـذه الحقـوق الأخرى، إلا بقدر ما تقتضي                     

. ا قاعدة مختلفة يمكن العثور عليها في مجموعة قوانين أخرى تتناول تلك الحقوق تحديدا          طبيعـته 
 . الفئات الخمس من الحقوق المشار إليها أعلاه وسيركّز الجزء الباقي من هذا الفصل على

ويسـتخدم الدلـيل مصـطلحات مخـتلفة لوصـف الطـرف الثالـث المديـن، حسـب طبيعة            -٣
فعندما يكون الحق عبارة عن مستحق،  . يكون موجودا مرهونا  الحـق تجـاه طـرف ثالـث الـذي           

وعــندما يكــون الحــق حقــا في " المديــن بالمســتحق"مــثلا، يشــار إلى الطــرف الثالــث المديــن بأنــه 
المصدر أو المثبت /الكفيل"العـائدات بمقتضـى تعهد مستقل يشار إلى الطرف الثالث المدين بأنه      

ريف هذه المصطلحات، انظر المقدمة، الباب باء،     للاطلاع على تعا  " (أو شـخص مسـمى آخـر      
 ).المصطلحات
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وعـندما يكـون الموجـود المرهون حقا تجاه طرف ثالث مدين، ليس للمعاملة المضمونة          -٤
. مفعـول عـلى المـانح والدائـن المضـمون فحسـب بـل قـد تؤثر أيضا على الطرف الثالث المدين                     

الآثـار السـلبية الـتي يمكـن أن تقـع على الطرف      وبالـتالي، توفّـر الـدول عـادة حمايـة مناسـبة مـن             
ومن ناحية أخرى،   . الثالـث المديـن، خاصـة وأن ذلـك المديـن لـيس طـرفا في المعاملـة المضمونة                  

ينـبغي ألاّ تـثقل وسـائل الحمايـة تلـك دون داع العـبء عـلى إنشـاء حقـوق ضمانية في حقوق             
سر تقديم دائن مضمون ائتمانا إلى تجـاه أطـراف ثالـثة مديـنة، نظـرا إلى أن الحقـوق الضـمانية تي        

 .المانح، وهو ما قد يعود بالنفع أيضا على الطرف الثالث المدين

ويبحــث الفصــل الــثامن القواعــد التفصــيلية الــتي تحكــم الحقــوق والالــتزامات المتــبادلة    -٥
. لـلمانحين والأطراف المضمونة عندما تكون الموجودات المرهونة حقا في الحصول على السداد            

ثم يتناول في . عددا من المسائل العامة) أ (٢-ويسـتعرض هـذا الفصـل في البداية في الباب ألف         
ــنة في   ) و (٢-إلى ألــف) ب (٢-الأبــواب مــن ألــف  ــثة المدي ــتزامات الأطــراف الثال حقــوق وال

ويختتم الفصل، في الباب باء، بمجموعة   . مخـتلف السـياقات الـتي تنشـأ فـيها في أغلب الأحوال            
 .  تمن التوصيا

  
  مفعول الحق الضماني على التزامات الطرف الثالث المدين -٢ 

  ملاحظات عامة   )أ( 
تسـلَّم الـدول عمومـا بـأن مـن غير المناسب أن يغير حق ضماني في حق الحصول على                -٦

ويرد . الأداء مـن طـرف ثالـث مديـن طبيعة التزام الطرف الثالث المدين أو حجم ذلك الالتزام                 
 مــن اتفاقــية الأمــم ١٥فمــثلا، لا تســمح المــادة . ساســي في صــكوك دولــية أيضــاهــذا المــبدأ الأ

المـتحدة للإحالـة بـأي تغـيير في الالـتزام، سـوى مـا يـتعلّق ويـة الشـخص الواجـب السـداد لـه                     
، ١١والعـنوان أو الحسـاب الـذي يجـب أن يوجـه إلـيه السـداد، مع بعض القيود؛ انظر الفقرة             (

ام وينطـبق بالمـثل عـلى الأطراف الثالثة المدينة بصرف النظر عن الكيفية         وهـذا المـبدأ ع ـ    ). أدنـاه 
سواء كان الالتزام، مثلا، حقا في سداد       (الـتي ينشـأ ـا الالـتزام أو الطـريقة الـتي يعرب ا عنه                 

، أو حقا في  أموال مودعة في حساب مصرفيتقاضيفي حقا أو بموجـب صـك قـابل للـتداول،         
 ).ا بمقتضى مستند قابل للتداولعهد مستقل أو حقعائدات بمقتضى تالتحصيل 

وعــندما يثبــت صــك قــابل للــتداول أو مســتند قــابل للــتداول حقــا تجــاه طــرف ثالــث    -٧
مديـن، فـإن هـذا المـبدأ مجسـد بـالفعل في قوانـين راسـخة لـدى معظـم الـدول ويـورد بالتفصيل                       

 القوانــين عمومــا في الدلــيل ويشــار إلى هــذه اموعــة مــن. مفعــول الإحالــة عــلى الــتزام المديــن
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وليسـت هناك حاجة إلى قانون للمعاملات المضمونة   .بعـبارة قـانون الصـكوك القابلـة للـتداول       
وتــبعا لذلــك، يذعــن هــذا الدلــيل عمومــا لــتلك اموعــات مــن  . لإعــادة إنشــاء تلــك القواعــد

 القانون الذي يحكم وتوجد وسائل حماية مماثلة بموجب. القوانـين فـيما يـتعلّق بتنفـيذ هذا المبدأ     
الحسـابات المصـرفية والقـانون والممارسـة اللذين يحكمان التعهدات المستقلة، ويذعن الدليل لها               

 .هي الأخرى
  

  مفعول الحق الضماني على التزامات المدين بالمستحق           )ب( 
مـع أن مفعـول الحـق الضـماني عـلى المدين بمقتضى صك قابل للتداول أو مستند قابل                    -٨

ل راسـخ في معظـم الـدول، فهـذا لـيس هـو الحـال دائمـا فيما يتعلق بمستحق يخضع لحق                  للـتداو 
وبالــتالي، يتــناول الدلــيل بشــيء مــن التفصــيل مفعــول الحــق الضــماني عــلى الــتزامات   . ضــماني

ــن بالمســتحق  ــه سياســاته وتوصــياته    . المدي ــيل في معظم ــب (ويســتمد الدل ــيا في الغال ــن ) حرف م
 . اتفاقية الأمم المتحدة للإحالةالقواعد المناظرة الواردة في

والآلـية الوحيدة  . ولا يمكـن حالـيا في كـثير مـن الـدول مـنح حـق ضـماني في مسـتحق                  -٩
أو (الـتي يمكـن ـا لـلمدين بمسـتحق أن يسـتخدم المطالـبة كموجـود لضـمان قـرض هي تحويل                    

لبة على سبيل   وعلاوة على ذلك، لا يمكن في بعض الدول إحالة مطا         . المطالبة إلى دائن  ) إحالـة 
أي جعـل حـق المحـال إلـيه في تحصـيل المسـتحق مشـروطا باستمرار كون المحيل نفسه                (الضـمان   

) أو المحضــة (ففــي هــذه الــدول، إنمــا تجــوز الإحــالات الــتامة       ). مديــنا لــلمحال إلــيه بالــتزام   
أي سواء كانت إحالة تامة أو ترتيبا ضمانيا        (وبصـرف الـنظر عـن نوع المعاملة         . للمسـتحقات 

، فإن الآليات القانونية التي تنشأ ا الحقوق      )ي حقـا ضـمانيا أو إحالـة عـلى سـبيل الضـمان             سم ـ
ولهـذا السبب   . والالـتزامات المتـبادلة للأطـراف، وحقوقهـم تجـاه أطـراف ثالـثة مديـنة، مـتماثلة                 

ولأنـه يصـعب في بعـض الأحـيان الـتحديد الدقـيق لطبـيعة المعاملـة الأساسـية بـين المحيل والمحال                       
 .ليه، فإن كثيرا من الدول تعامل جميع أشكال إحالة المستحقات عموما بنفس الطريقةإ

وتمشيا مع هذا النهج لا يشمل      لة،  وهـذا هـو الـنهج المتبع في اتفاقية الأمم المتحدة للإحا            -١٠
الدلـيل الحقـوق الضـمانية في المسـتحقات فحسـب بـل والإحـالات التامة والإحالات على سبيل                

ــة"؛ وللاطــلاع عــلى تعــريف المصــطلحات   ٣انظــر التوصــية  (ا الضــمان أيض ــ " المحــيل"و" الإحال
ــيه "و ــاء، المصــطلحات   " المحــال إل ــباب ب ولذلــك ). والمصــطلحات ذات الصــلة، انظــر المقدمــة، ال

تتــناول المناقشــة أدنــاه المديــن بالمســتحق في المعــاملات الــتي أحــيل فــيها المســتحق إحالــة تامــة أو    
ــة عــلى ســبيل    (ن اســتخدم كموجــود مــرهو  ــة تامــة لأغــراض ضــمانية أم في إحال ســواء في إحال

في هــذا الفصــل للإشــارة إلى جمــيع أنــواع المعــاملات  " الإحالــة"، ويســتخدم مصــطلح )الضــمان
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غـير أن هذا لا يؤدي إلى جعل الإحالة التامة لمستحق معاملةً    . لم يبـين خـلاف ذلـك       الـثلاثة، مـا   
 ).٣انظر التوصية (مضمونة 

نص اتفاقــية الأمــم المــتحدة للإحالــة، مــع القلــيل مــن الاســتثناءات، عــلى أن إحالــة   وتــ -١١
ــته     ــتزاماته دون موافق ــن بالمســتحق وال ــبدأ ممــاثل في  . المســتحق لا تمــس بحقــوق المدي ويوجــد م

والأثـر الوحـيد الـذي يمكـن أن يكـون للإحالـة على المدين           . القـانون الوطـني لكـثير مـن الـدول         
لشـخص أو العـنوان أو الحساب الوديع المطلوب من المدين بالمستحق أن             بالمسـتحق هـو تغـيير ا      

ولكــن، مــن أجــل عــدم فــرض مشــقة عــلى المديــن بالمســتحق، تــنص اتفاقــية الأمــم  . يســدد لـــه
ــه لا يجــوز أن تــؤدي تلــك التغــييرات في الشــخص أو العــنوان أو       ــة عــلى أن أن المــتحدة للإحال

السـداد أو الدولـة المحدد إجراء السداد فيها، إلا إذا كان   الحسـاب المسـدد إلـيه إلى تغـيير لعملـة        
انظــر اتفاقــية الأمــم المــتحدة (التغــيير يخــص عملــة الدولــة الــتي يقــع فــيها مقــر المديــن بالمســتحق 

 ).١١٤، والتوصية ١٥للإحالة، المادة 

وعـندما تكـون إحالـة المسـتحق إحالـة تامـة تتغـير أيضـا ملكـية الحـق في الحصول على                    -١٢
وفي حــين تصــف بعــض الــدول هــذا الــنوع مــن المعــاملات بأنــه   . داء مــن المديــن بالمســتحقالأ

ــبة الــتي تتجــلى في        ــنطوي عــلى تغــيير في الملكــية، تــنص دول أخــرى ببســاطة عــلى أن المطال ي
ومهمـا يكن وصف المعاملة، فهي لا تعني بالضرورة أن    . المسـتحق أحيلـت إلى ذمـة المحـال إلـيه          

والسـبب هـو أن المحـال إلـيه يعقد في حالات كثيرة             .  لــه يـتغير أيضـا      الطـرف المطلـوب السـداد     
ترتيـبا خدمـيا أو ترتيبا مماثلا مع المحيل يستمر هذا الأخير بمقتضاه في تحصيل المستحق نيابة عن      

 .المحال إليه

وحــتى عــندما تكــون إحالــة المســتحق عــلى ســبيل الضــمان فــإن المعاملــة تــنظم في بعــض   -١٣
وفي هــذه الحــالات، يقــوم المحــيل عــادة بتحصــيل . إحالــة مباشــرة إلى المحــال إلــيهالأحــيان وكأــا 

المسـتحق أيضـا نـيابة عـن المحـال إليه، غير أنه لا يتعين عليه أن يرد أكثر مما يلزم بمقتضى الاتفاق                
وعلى نقيض ذلك، تكون الإحالة في بعض الأحيان مشروطة ولا .  تقصـير بيـنهما، مـا لم يحـدث     

وإلى ذلك الحين، . ال إلـيه حقوقـا في المسـتحق حـتى يحدث تقصير من جانب المحيل            يكتسـب المح ـ  
 .يستمر الطرف الثالث المدين في السداد للمحيل بمقتضى شروط الالتزام الأصلي المبرم بينهما

. وتكـون النتـيجة عـادة مماثلـة عـندما تـنطوي إحالـة المسـتحق عـلى إنشاء حق ضماني                      -١٤ 
وفي كثير من الحالات، يتمثل . رورة تغـيير الطـرف المطلـوب السداد لـه        فالإحالـة لا تعـني بالض ـ     

على الأقل قبل أي تقصير من (الترتيـب بـين المحـيل والمحـال إلـيه في أن يكـون السـداد إلى المحيل               
وعـلى العمـوم لا يسعى المحال إليه إلى الحصول على السداد مباشرة من المدين               ). جانـب المحـيل   
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وفي حالات أخرى، تتفق الأطراف على أن يجري السداد         . دوث تقصير بالمسـتحق، إلا عند ح    
وبمقتضـى هذه الأنواع من الترتيبات، يحتفظ المحال إليه عادة بالمال المقبوض في             . إلى المحـال إلـيه    

. حسـاب مسـتقل ولا يسـحب من هذا الحساب إلا مبلغا ضروريا للوفاء بالتزام المحيل بالسداد          
 .يرد بعد سداد الائتمان بالكاملويحتفظ بالرصيد للمحيل و

ونظـرا إلى أن ذمـة المديـن بالمسـتحق لا تـبرأ إلا بقـدر السداد إلى الطرف الذي يحق له         -١٥
، فإن للمدين   )ولا يجـوز أن تـبرأ إذا جـرى السداد إلى طرف مختلف            (السـداد بموجـب القـانون       

ي لا يكــون بالضــرورة والـذ (مصـلحة واضــحة في معـرفة هويــة الطـرف المطلــوب السـداد إلــيه     
وهكـذا فـإن دولا كـثيرة تحمـي المديـن بالمسـتحق بالنص على أن تبرأ ذمة                ). المسـتحق " مـالك "

المديـن بالمســتحق بالســداد وفقــا للعقــد الأصــلي إلى أن يــتلقى إشــعارا بالإحالــة وبــأي تغــيير في  
 هامــة لــلمدين وهــذا المــبدأ يوفّــر حمايــة. الشـخص أو العــنوان الــذي ينــبغي توجــيه الســداد إلــيه 

بالمسـتحق حيــث إنــه يــبطل احــتمال اكتشــاف أن الســداد لا يــبرئ ذمــة المديــن بالمســتحق لأن  
السـداد جـرى لصـالح طـرف لم يعـد دائن المستحق، حتى وإن كان المدين بالمستحق لا علم له       

ية ، والتوصــ١، الفقــرة ١٧انظــر اتفاقــية الأمــم المــتحدة للإحالــة، المــادة  (بتغــير دائــن المســتحق 
 ).)أ(، الفقرة الفرعية ١١٥

ولكـن، حالمـا يـتلقّى المديـن بالمسـتحق إشـعارا بالإحالـة وبـأي تعليمات جديدة بشأن                    -١٦
رهنا بالقيد المذكور (السـداد، يكـون مـن المناسـب إلـزامه بـأن يسدد وفقا للإحالة والتعليمات           

 ولا الدولة المطلوب إجراء     أعـلاه بأنـه لا يجـوز أن تغـير التعليمات عملة السداد             ١٠في الفقـرة    
وهذا المبدأ ). السـداد فـيها إلا إذا كـان التغـيير إلى الدولـة الـتي يقـع فـيها مقـر المديـن بالمستحق               

بـالغ الأهمـية لـلجدوى الاقتصـادية لـلمعاملات المضـمونة الـتي تكـون فـيها الموجودات المرهونة                   
المدين بالمستحق أن يسدد إلى فإذا ظل في وسع  . الـتي يعـتمد علـيه الدائـن المضمون مستحقات         

وتـنخفض قـيمة المسـتحق لأن أي ســداد    . المحـيل ربمـا حـرم ذلـك المحـال إلـيه مــن قـيمة الإحالـة        
ومــن الأهمــية بمكــان أن يــتأتى  . يجــريه المديــن بالمســتحق يخفــض الرصــيد المتــبقي مــن المســتحق  

ت خصوصـا عــندما  الحصـول عـلى الســداد مباشـرة مـن المديــن بالمسـتحق حالمـا توجــه التعلـيما       
ــية    ــة، المــادة    (يكــون المحــيل في ضــائقة مال ــية الأمــم المــتحدة للإحال ، ٢، الفقــرة ١٧انظــر اتفاق

 ).)ب(الفقرة الفرعية ، ١١٥التوصية و

وكمـا لوحـظ أعـلاه، لـيس مـن الملائـم أن تغـير إحالـة أحـد المسـتحقات طبـيعة التزام                         -١٧
يترتب على هذا المبدأ أنه لا ينبغي للإحالة التي ومما . المديـن بالمسـتحق أو حجـم ذلـك الالـتزام          

تــتم دون موافقــة المديــن بالمســتحق أن تحــرمه مــن الدفــوع الناشــئة عــن العقــد الأصــلي أو مــن    
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انظر اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة، المادة  (حقـوق المقاصة الناشئة قبل استلام الإشعار بالإحالة         
 ).١١٦، والتوصية ١٨

بدأ لا ينبغي أن يمنع المدين بالمستحق من الموافقة على عدم التمسك تجاه     غـير أن هـذا الم ـ      -١٨
ومفعــول . المحــال إلــيه بــالدفوع أو حقــوق المقاصــة الــتي كــان يمكــن أن يتمســك ــا تجــاه المحــيل  

الــتي تمكِّــن " قابلــية الــتداول"موافقــة مــن هــذا القبــيل هــو أن يضــفي عــلى المســتحق نفــس نــوع   
من إنفاذ الصكوك القابلة للتداول، بصرف      " المشتري المتمتع بالحماية  " أو   "الحـامل السـليم النـية     "

، انظــر، "الحــامل المتمــتع بالحمايــة"للاطــلاع عــلى معــنى (الــنظر عــن الدفــوع أو حقــوق المقاصــة 
الدولــية والســندات ) الكمبــيالات( مــن اتفاقــية الأمــم المــتحدة بشــأن الســفاتج   ٢٩مــثلا، المــادة 

ولمــا كــان مــن )). اتفاقــية الأمــم المــتحدة بشــأن الســفاتج والســندات الإذنــية  ()1(الإذنــية الدولــية
الممكـن أن يكـون المسـتحق قـد ضـمن في سند إذني قابل للتداول أو ما شابه ذلك من الصكوك                   
القابلـة للـتداول بموافقـة المديـن بالمسـتحق، لـيس هـناك مـا يمـنع المدين بالمستحق من الموافقة على                     

انـت سـوف تـتحقّق مـن اسـتخدام سـند إذني قـابل للـتداول أو صك مماثل                    نفـس النتـيجة الـتي ك      
غير أن هناك في معظم الدول، مثلما       ). )أ(، الفقـرة الفرعـية      ١١٧انظـر التوصـية     (قـابل للـتداول     

هـناك في اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشـأن السـفاتج والسـندات الإذنـية، دفوعـا معينة يمكن التمسك                     
 انظر، مثلا، الفقرة (يم النـية أو غـيره مـن المشـترين المتمـتعين بالحماية              ـا حـتى تجـاه الحـامل السـل         

والمفــترض ).  مــن اتفاقــية الأمــم المــتحدة بشــأن الســفاتج والســندات الإذنــية  ٣٠مــن المــادة ) ١(
مبدئــيا أن تــتحقّق النتــيجة ذاــا مــتى وافــق المديــن بالمســتحق عــلى عــدم التمســك بدفــوع تجــاه     

، ٢، الفقرة ١٩انظـر اتفاقـية الأمـم المـتحدة للإحالـة، المـادة       (لمسـتحق  الطـرف الـذي يحـال إلـيه ا       
 )).ب(، الفقرة الفرعية ١١٧والتوصية 

وعـندما ينشـأ مسـتحق بموجـب عقـد، يمكـن دائمـا أن يـتفق المديـن بالمسـتحق مـع دائنه                         -١٩
وإذا جـرت إحالـة ذلـك المستحق وجب    . الأصـلي عـلى تعديـل شـروط الالـتزام في وقـت لاحـق            

وإذا حدث التعديل قبل الإحالة فإن الحق       . د مفعـول ذلـك الـتعديل عـلى حقـوق المحـال إليه             تحدي ـ
وتتخذ معظم . المحـال فعـلا إلى المحـال إلـيه هـو المسـتحق الأصـلي بشـكله المعـدل عـلى هـذا النحو              

فعلى سبيل . الـدول أيضـا موقفـا مـؤداه أن المديـن بالمسـتحق لا يـتأثر بالإحالـة الـتي لا عـلم له ا           
المـثال، إذا حـدث الـتعديل بعـد الإحالـة ولكـن قـبل أن يعلم المدين بالمستحق أن الدائن قد أحال                      
المسـتحق، فمـن المعقـول أن يعـتقد المديـن بالمسـتحق أن اتفـاق التعديل قد أبرم مع دائن المستحق                    

وتـبعا لذلـك، تـنص الـدول عمومـا عـلى أن تعديـلا من هذا         . وأنـه سـيكون بالـتالي نـافذ المفعـول         
                                                                 

 .A.95.V.16مم المتحدة، رقم المبيع   منشورات الأ (1) 
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، ٢٠انظر اتفاقية الأمم المتحدة للإحالة، مثلا، المادة        (القبـيل يكـون نـافذ المفعـول تجـاه المحال إليه             
 )).أ( الفقرة الفرعية ١١٨، والتوصية ١الفقرة 

وإذا أبـرم اتفــاق تعديــل شــروط المســتحق بعــد أن حدثــت الإحالــة فعــلا وبعــد إشــعار   -٢٠
. القبيل نافذ المفعول إلا إذا وافق عليه المحال إليه    المديـن ـا، عـادة مـا لا يكـون تعديل من هذا               

والسـبب هـو أن حـق المحال إليه في المستحق يكون، في هذه المرحلة، قد أنشئ بالفعل وسوف                 
غير أن بعض الدول تنص على استثناءات . يغـير ذلـك الـتعديل حقـوق المحـال إليه دون موافقته        

ق المطلـوب سـداده عـلى المسـتحق قـد اكتســب      يكـن الح ـ  فمـثلا، إذا لم . محـدودة لهـذه القـاعدة   
وكـان العقـد الأصـلي يـنص على         ) المحـيل (بكاملـه بـالأداء مـن جانـب دائـن المسـتحق الأصـلي               

وفي بعض الحالات، ليس . إمكانـية الـتعديل جاز أن يكون التعديل نافذ المفعول تجاه المحال إليه          
والمثال المعتاد لذلك هو عندما    . مـن الـلازم حـتى أن يـنص العقـد الأصلي صراحة على التعديل              

يحكــم العقــد الأصــلي علاقــة طويلــة الأمــد بــين المديــن بالمســتحق ودائــنه، وكانــت العلاقــة مــن 
وفي هذه الحالة، يمكن أن يتوقّع المحال إليه احتمال . الـنوع الـذي كـثيرا ما يكون موضع تعديل     

 ونتيجة لذلك، ينص بعض  .حصـول تعديلات معقولة في سياق العمل المعتاد حتى بعد الإحالة          
الـدول عـلى أن الـتعديل الـذي يوافـق عليه محال إليه متعقل يكون نافذ المفعول تجاه المحال إليه،           
حـتى إذا تم بعـد أن عـلم المديـن بالمسـتحق بوجـود الإحالة، ما دام لم يكن المستحق بكامله قد              

، والتوصية  ٢، الفقرة   ٢٠ادة  انظـر اتفاقـية الأمـم المتحدة للإحالة، الم        (اكتسـب بواسـطة الأداء      
 )).ب(، الفقرة الفرعية ١١٨

وكقـاعدة عامـة، ينشـأ حق المحيل في تلقي السداد من المدين بالمستحق لأن المحيل أدى      -٢١
وفي بعض الأحيان، ). مـثلا، بـيع سـيارة وأداء خدمة   (الالـتزام الـذي أجـري السـداد مـن أجلـه         

يجوز أن يدفع مسبقا جزءا من ثمن الموجود الذي يمكـن لـلمدين بالمسـتحق سداد دفعة أولية أو         
ويمكـن أن يصـير السـداد آخر الأمر في يد المحال      . يجـري تسـليمه أو الخدمـة الـتي يجـري أداؤهـا            

إمــا لأن المحــيل رده إلى المحــال إلــيه أو لأن المحــال إلــيه وجــه إشــعارا إلى المديــن بالمســتحق   (إلــيه 
العقـود عـادة عـلى أنـه إذا لم يؤد أحد الطرفين        ويـنص قـانون     ). وحصـل عـلى السـداد مباشـرة       

ــناجم عــن        ــتماس التعويضــات عــن الضــرر ال ــتزامه فــيجوز للطــرف الآخــر إلغــاء العقــد أو ال ال
غـير أن كـثيرا مـن الـدول تـنص على أن المدين بالمستحق، بعد انتقال السداد إلى يد        . الإخـلال 

يل ولا يمكـن اسـترداد المـبالغ الـتي     المحـال إلـيه مباشـرة، لا يكـون لــه حـق الـرجوع إلا عـلى المح ـ        
. وتنبع السياسة العامة الكامنة وراء هذه القاعدة من قانون الالتزامات العام   . قبضـها المحـال إليه    

ومـا لم يكـن هـناك احتـيال، لا يسمح لدائني طرف مقصر بمقتضى عقد بالمطالبة بمال يمكن أن       
ذا أجري السداد إلى المحيل الذي يحوله فيما وعليه، إ. يكـون قـد سدد بحسن نية لدائنين آخرين     
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بعـد إلى المحـال إلـيه، أو إذا أجـري السـداد مباشـرة إلى المحـال إلـيه، يكـون المحـال إليه في موقف            
ممـاثل لموقـف أي دائـن آخـر يحصل على السداد من المحيل، ولا ينبغي أن يلزم برد مبلغ السداد      

وهذا يعني في جوهره أن . المحيل لم يؤد التزامه المقابلالـذي تلقـاه إلى المدين بالمستحق رد أن         
ويوصي الدليل باعتماد قاعدة تعكس . المديـن بالمسـتحق عرضـةٌ لخطر إعسار شريكه التعاقدي        

 ). ١١٩انظر التوصية (هذا المبدأ العام 
  

  مفعول الحق الضماني على التزامات المدين بمقتضى صك قابل للتداول )ج( 
للاطلاع على معنى هذه العبارة، انظر      (ذي يحكـم الصكوك القابلة للتداول       القـانون ال ـ   -٢٢

راسـخ في معظـم الــدول ويحـتوي عـلى قواعــد     ) )٦(المقدمـة، الـباب بـاء، المصــطلحات، الفقـرة     
وتمتد تلك القواعد عموما    . واضـحة تـتعلّق بمفعـول إحالة الصك على التزامات أطراف الصك           

 ).١٢٠انظر التوصية (ة في الصكوك القابلة للتداول لتنطبق في سياق الحقوق الضماني

ــابل        -٢٣ ــه حــق ضــماني في صــك ق ــذي لـ ــن المضــمون ال وهكــذا، مــثلا، لا يســتطيع الدائ
وحـتى إذا قصر المانح في  . للـتداول أن يحصـل بمقتضـى الصـك إلا وفقـا لشـروط ذلـك الصـك           

المضـمون أن ينفِِذ الصك القابل      الوفـاء بالـتزامه بمقتضـى الاتفـاق الضـماني، لا يسـتطيع الدائـن                
فمــثلا، إذا كــان . للــتداول تجــاه المديــن إلا عــندما يحــين موعــد الســداد بموجــب ذلــك الصــك   

الصـك القـابل للـتداول مستحق السداد عند حلول الأجل فقط، لا يسمح للدائن المضمون أن        
قابل المدين حـتى في حـال تقصـير مـانح الحق الضماني، في م        (يطلـب السـداد قـبل حلـول أجلـه           

 .، إلا وفقا لشروط الصك القابل للتداول نفسه)بمقتضى الصك

ــن المضــمون أن يحصــل بمقتضــى الصــك القــابل         -٢٤ ــك، لا يســتطيع الدائ وإضــافة إلى ذل
للــتداول إلا وفقــا للقــانون الــذي يحكــم الصــكوك القابلــة للــتداول، مــا لم يوافــق المديــن عــلى     

 يحكم الصكوك القابلة للتداول، لا يمكن للدائن وعـادة، حسـب القـانون الـذي       . خـلاف ذلـك   
أي أن (المضـمون أن يحصـل بمقتضـى الصـك القـابل للـتداول إلا إذا كـان حاملا لذلك الصك                  

. أو اكتسـب حقـوق حـامل الصك   ) يكـون حائـزا للصـك وحاصـلا عـلى مـا يلـزم مـن تظهـير                
ن بموجـب القــانون  وتـبعا لذلـك، ولضــمان الحصـول عـلى إبــراء الذمـة كــثيرا مـا يسـمح لــلمدي       

غير أن . الـذي يحكـم الصـكوك القابلـة للـتداول بالإصرار على ألا يسدد إلا إلى حامل الصك           
الـذي يحـال إلـيه صـك مـن حـامل ذلـك الصـك يستطيع في بعض الدول إنفاذ الصك إذا كان                     

 .المحال إليه حائزا لذلك الصك
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د يكون أو لا يكون الدائن      وبموجـب القـانون الذي يحكم الصكوك القابلة للتداول، ق          -٢٥
فـإذا كـان الدائن المضمون حاملا   . المضـمون عرضـة لمطالـبات المديـن بموجـب الصـك ودفوعـه          

، حــق لـــه إنفــاذ الصــك القــابل للــتداول خالــيا مــن  "متمــتعا بالحمايــة"للصــك القــابل للــتداول 
ا المطالبات  وتلـك المطالـبات والدفـوع هـي الـتي يطلـق علـيه             . مطالـبات ودفـوع معيـنة لـلمدين       

، ومـنها مـثلا المطالـبات والدفـوع في سياق العقود الاعتيادية والتي كان               "الشخصـية "والدفـوع   
غـير أن الدائـن المضـمون، حـتى وإن كان       . يمكـن لـلمدين أن يتمسـك ـا تجـاه الحـامل السـابق              

 إلى ، كالافتقار"الحقيقـية "مشـتريا متمـتعا بالحمايـة، يظـل عرضـة لمـا يطلـق علـيه دفـوع المديـن             
 .الأهلية القانونية، أو الاحتيال بتضليل، أو إبراء الذمة في إجراءات الإعسار

وإذا كــان الدائــن المضــمون حــاملا للصــك القــابل للــتداول دون أن يكــون حــاملا          -٢٦
، يحـق له مـع ذلـك التحصـيل بمقتضـى الصـك القـابل للـتداول، لكـنه يكـون            "متمـتعا بالحمايـة  "

ع الــتي كــان يمكــن أن يتمســك ــا المديــن تجــاه حــامل ســابق  عــادة عرضــة للمطالــبات والدفــو
" الشخصية"وتشمل هذه المطالبات والدفوع جميع المطالبات والدفوع        . للصـك القابل للتداول   

ــنازل فعــلا عــن حقــه في       مــا لم يكــن الطــرف المســؤول بموجــب الصــك القــابل للــتداول قــد ت
 .داول ذاته أو باتفاق منفصلالتمسك بتلك المطالبات والدفوع في الصك القابل للت

  
  مفعول الحق الضماني على التزامات المصرف الوديع )د( 

في الـدول الـتي لا يمكـن أن ينشـأ فـيها حـق ضـماني في حـق تقاضـي أمـوال مودعـة في             -٢٧
والنتيجة هي . حسـاب مصـرفي إلاّ بموافقـة المصرف الوديع، ليس على المصرف واجب الموافقة        

الــدول، حــتى بــين الدائــن المضــمون والمــانح، إنشــاء حــق ضــماني في حــق  أنــه لا يجــوز في هــذه 
وعـلى نقيض ذلك، هناك     . تقاضـي أمـوال مودعـة في الحسـاب المصـرفي دون موافقـة المصـرف               

غير أنه لا يجوز حتى في . دول أخـرى لا تشـترط موافقـة المصرف الوديع لإنشاء الحق الضماني          
انظــر، التوصــية (فســه والــتزاماته دون موافقــته هــذه الــدول المســاس بحقــوق المصــرف الوديــع ن 

وفي كلـتا الحالـتين يكمن السبب الرئيسي في الدور الحاسم الذي            ). )أ(، الفقـرة الفرعـية      ١٢١
تؤديـه المصارف في نظام السداد والحاجة إلى تفادي التعارض مع القانون المصرفي والممارسات              

 ).٢٨انظر أيضا الفقرة (المصرفية 

فــرض واجــبات عــلى المصــرف الوديــع أو تغــيير حقوقــه وواجــباته دون   وســبب عــدم  -٢٨
يكون في وضع يسمح لـه  موافقـته هـو أن ذلـك قـد يعـرض المصـرف لمخاطـر لا داعـي لهـا ولا           

فالمصرف الوديع عرضة لمخاطر تشغيلية كبيرة،      . بمعالجـتها دون وجـود تدابـير احترازية مناسبة        
 تقــيد فــيها يومــيا، وكــثيرا مــا تقــيد المــبالغ في  حيــث تخصــم أمــوال مــن حســابات مصــرفية أو 
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وتتفاقم تلك المخاطر من . الحسـابات مؤقـتا وتـنطوي أحـيانا عـلى معـاملات أخـرى مع زبائنه            
جـراء المخاطـرة القانونـية الـتي يـتعرض لهـا المصـرف الوديـع والمتمـثلة في احـتمال عدم الامتثال                       

 وتحويلات الاعتمادات وغيرها من القواعد التي  للقوانـين الـتي تتـناول الصـكوك القابلة للتداول         
ويكـون المصـرف أيضـا عرضـة لخطر إضافي يتمثل في           . تحكـم نظـم السـداد في عملـياته اليومـية          

عـدم الامتـثال لواجـبات معيـنة تفرضـها قوانـين أخرى على المصرف الوديع، مثل القوانين التي                  
وإضافة إلى ذلك، عادة ما يكون المصرف . تلـزمه بالحفـاظ عـلى السـرية في معاملاته مع زبائنه         

الوديـع عرضـة لمخاطـر تنظيمـية بمقتضـى قوانـين الدولـة ولوائحهـا الـتي يقصـد ـا ضمان أمان                         
وأخـيرا، فـإن المصـرف الوديـع عرضـة لمخاطرة تتعلق بسمعته لدى      . المصـرف الوديـع وسـلامته     

 .اختيار الزبائن الذين يوافق على مباشرة معاملات معهم

 الـتجربة في الـدول الـتي تلزم فيها موافقة المصرف الوديع على واجبات جديدة           وتشـير  -٢٩
ــبات مرضــية بحيــث يكــون        ــتفق عــلى ترتي ــا تســتطيع أن ت ــيرة إلى أن الأطــراف كــثيرا م أو مغ
المصـرف مطمئـنا بأنـه يـتعامل مـع المخاطـر المعنـية نظـرا لطبـيعة المعاملـة المعنية وزبون المصرف                       

ادي أي تضارب مع حقوق المصرف الوديع في إجراء مقاصة تجاه  وبوجـه خـاص ومن أجل تف      
صـاحب الحسـاب، تـنص الـنظم القانونـية الـتي تسـمح للمصـرف الوديـع بـأن يحصل على حق                     
ــدى المصــرف عــلى أن يحــتفظ        ــوال مودعــة في حســاب مصــرفي ل ضــماني في حــق تقاضــي أم

 قــانون المعــاملات المصــرف بــأي حقــوق في المقاصــة قــد يتمــتع ــا بمقتضــى قــانون آخــر غــير    
 )).ب(، الفقرة الفرعية ١٢١انظر التوصية (المضمونة 

وتنطـبق المـبادئ ذاـا فيما يتعلق بإعمال حق ضماني في حق تقاضي أموال مودعة في                -٣٠
فمـثلا، في الـدول التي تنص      . حسـاب مصـرفي تجـاه أطـراف ثالـثة وأولويـة ذلـك الحـق وإنفـاذه                 

ق إنفـاذ حـق ضـماني في حـق تقاضي أموال مودعة في       بوصـفها طـريقة لتحقـي     " السـيطرة "عـلى   
حسـاب مصـرفي تجـاه أطـراف ثالـثة، هـناك قواعـد مناسـبة لحمايـة سـرية العلاقـة بـين المصرف                         

فــتلك ). ، انظــر المقدمــة الــباب بــاء، المصــطلحات "الســيطرة"للاطــلاع عــلى تعــريف (وزبونــه 
لطلــبات الحصــول عــلى  القواعــد تــنص، مــثلا، عــلى أن المصــرف لــيس ملــزما بــأن يســتجيب    

معلومـات عمـا إذا كـان هناك اتفاق سيطرة أو كان صاحب الحساب يحتفظ بحق التصرف في       
 ).)ب(، الفقرة الفرعية ١٢٢انظر التوصية (الأموال المودعة في حسابه المصرفي 

حســاب حــق تقاضـي أمــوال مودعــة في  وفي الـدول الــتي يجعــل فـيها الحــق الضــماني في    -٣١
لمفعـول تجـاه أطـراف ثالـثة عـن طـريق تسـجيل إشـعار في سجل عام أو بإقرار من             مصـرفي نـافذ ا    

جانـب المصـرف الوديـع، قـد يفـرض الإشـعار أو الإقـرار واجبات على المصرف الوديع بأن يتبع            
ومــا لم . تعلــيمات مــن الدائــن المضــمون تــتعلق بــالأموال المودعــة في الحســاب أو قــد لا يفرضــها 
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صرف الوديع بموجب قوانين دولة معينة، يتوقف عادة حق الدائن         تفـرض تلك الواجبات على الم     
المضـمون في الحصـول على الأموال المودعة في الحساب المصرفي عند إنفاذ الحق الضماني على ما      

 المانح قد أعطى تعليمات للمصرف الوديع بأن يتبع تعليمات الدائن المضمون   -إذا كـان الزبون     
ا كـان المصـرف الوديـع قـد اتفـق مـع الدائـن المضـمون عـلى أن يفعل            فـيما يـتعلق بـالأموال أو إذ       

وفي حـال عـدم وجـود تلـك التعلـيمات أو ذلـك الاتفـاق، قد يضطر الدائن المضمون إلى                 . ذلـك 
إنفــاذ الحــق الضــماني في الحســاب المصــرفي بالاســتعانة بإجــراء قضــائي للحصــول عــلى أمــر مــن    

 .موال المودعة في الحساب المصرفي إلى الدائن المضمونالمحكمة يلزم المصرف الوديع بأن يسلِّم الأ

ــيس عــلى        -٣٢ ــته، ل ــبة أولوي ــع أن يخفــض رت ــيها للمصــرف الودي ــتي يســمح ف ــدول ال وفي ال
المصـرف أي واجـب لتخفـيض رتبة حقوقه لصالح الحق الضماني يتمسك به دائن آخر لصاحب               

صبح زبون المصرف الوديع فيما وحـتى إذا كـان الدائـن المضـمون عـلى استعداد لأن ي            . الحسـاب 
يـتعلق بالحسـاب المصـرفي، وذلـك لأجل تسهيل إنشاء حق ضماني في حق تقاضي أموال مودعة            
في حســاب مصــرفي ونفــاذ مفعــول ذلــك الحــق تجــاه أطــراف ثالــثة وأولويــته، لــيس مــن واجــب    

العام وهذه النتيجة تتسق مع الموقف . المصـرف الوديـع قـبول الدائـن المضـمون كزبون للمصرف          
ــاملات المضــمونة ــدف         ــيات تســتخدم في المع ــبغي لأي آل ــه لا ين ــاده أن ــيل ومف ــتخذ في الدل الم
تســهيل مــنح ضــمان عــلى أمــوال مودعــة في حســاب مصــرفي أن تعــيق عمــل القوانــين التنظيمــية  

 .الوطنية أو القوانين الوطنية الأخرى الرامية إلى كفالة أمان النظام المصرفي وسلامته
  

المصدر أو المثبت أو الشخص المسمى /ل الحق الضماني على التزامات الكفيلمفعو )ه( 
  بمقتضى تعهد مستقل

المُصدر أو المثبت أو الشخص المسمى وواجباته بمقتضى تعهد مستقل         /حقـوق الكفـيل    -٣٣
للاطلاع على تعريف (راسـخة بمقتضـى القوانـين أو الممارسـات الـتي تحكـم التعهدات المستقلة              

ــاء، المصــطلحات   هــذه  ــباب ب ــين والممارســات  ). المصــطلحات، انظــر المقدمــة، ال وهــذه القوان
ولذا، . المتخصصـة جـدا قـد يسـرت جـدوى الـتعهدات المسـتقلة، خصوصـا في التجارة الدولية           

ينـبغي الحـرص الشـديد لـدى صـوغ قـانون للمعاملات المضمونة فيما يخص التعهدات المستقلة              
 . الآليات التجارية المفيدةعلى تفادي التدخل مع تلك

ومـن المفـيد، لأجـل تفـادي ذلـك الـتداخل، مـع التميـيز بـين الـتعهد المسـتقل ذاتـه وحق                  -٣٤
أو شيء آخر (السـحب، مـن جهـة، وحـق المسـتفيد مـن الـتعهد المستقل في الحصول على سداد                    

في حين ف. المصدر أو الشخص المسمى، من جهة أخرى/مسـتحق القبض من الكفيل   ) ذي قـيمة  
تتحقق (أن الـنص عـلى حـق ضـماني في الأول دون المسـاس بفـائدة الـتعهد المسـتقل مهمة دقيقة                
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، يــنطوي الحــق الضــماني في الأخــير عــلى قــدر أقــل مــن  )عــادة بــتحويل مــتفق علــيه للــتعهد ذاتــه
المخاطـر لأنـه لا يـتعلق إلا بحـق المسـتفيد في الحصول على أي شيء يصبح مستحق الدفع وليس                      

ولهـذا السبب، يوصي الدليل     . المصـدر أو المثبـت أو الشـخص المسـمى         /ــه مفعـول عـلى الكفـيل       ل
وهو مصطلح (بقواعـد تيسـر اسـتخدام الحق في تحصيل العائدات بمقتضى تعهد مستقل كضمان              

معـرف بعـناية يشير إلى الحق في تحصيل العائدات مقابل النقود والموجودات الأخرى التي تشكل            
العــائدات بمقتضــى الــتعهد المســتقل، لأن هــذا المصــطلح شــائع الاســتعمال في ممارســة    في الواقــع 

، ولكن مع وجود شروط صارمة يقصد ا تفادي المساس بفائدة التعهدات         )الـتعهدات المسـتقلة   
ويـرد أدنـاه بـيان القواعـد الأساسـية الـتي ينـبغي أن تحكـم الـتفاعل بـين القـانون المتعلق                    . المسـتقلة 
دات المستقلة وقانون المعاملات المضمونةبالتعه. 

وثمـة مــبدأ أساسـي هــو أنـه ينــبغي أن تكـون حقــوق الدائـن المضــمون في حـق تحصــيل        -٣٥
المصــدر أو المثبــت أو الشــخص  /العــائدات بمقتضــى تعهــد مســتقل أدنى رهيــنة بحقــوق الكفــيل  

ولذا لا يجوز للدائن    . ةالمسـمى، بمقتضـى القوانـين أو الممارسـات الـتي تحكـم الـتعهدات المستقل               
المضــمون التمســك بحــق الحصــول عــلى ســداد العــائدات الــتي مــا كانــت لتســدد لمــانح الدائــن    

ــتعهد -وللســبب ذاتــه، عــادة مــا يــأخذ المحــال إلــيه   . المضــمون بمــا في ذلــك حــق  ( المســتفيد ال
ــائدات   ــتأثّر بحــق ضــماني في العــائدات بمقتضــى تعه ــ  ) الســحب والحــق في تحصــيل الع د دون ال

وللسبب ذاته، إذا   )). ب(و) أ(، الفقرتين الفرعيتين    ١٢٣انظر التوصية   . (مسـتقل مـنحه المحيل    
المصـدر أو المثبـت أو الشـخص المسـمى حـق ضـماني في العائدات بمقتضى تعهد                /كـان للكفـيل   

 )).ج(، الفقرة الفرعية ١٢٣انظر التوصية (مستقل لا تتضرر حقوقه المستقلة 

المصدر أو المثبت أو الشخص / لذلـك في الأهمـية، وهـو أن الكفـيل    وهـناك مـبدأ مسـاو     -٣٦
المســمى لا ينــبغي أن يكــون ملــزما بالســداد لأي شــخص غــير المثبــت أو الشــخص المســمى أو  
ــيه       ــيه الــتعهد المســتقل أو المحــال إل المســتفيد المســمى أو المحــال إلــيه المعــترف بــه الــذي يحــال إل

وعلة هذه ). ١٢٤انظر التوصية (ئدات بمقتضى تعهد مستقل المعـترف بـه الـذي تحـال إلـيه العا      
القـاعدة هـي أن فـائدة الـتعهدات المسـتقلة باعتبارها طريقة قليلة التكلفة وكفؤة لتسهيل تدفق                  

المصــدر أو المثبــت أو الشــخص المســمى إلى الــتحقق مــن  /الــتجارة ستتضــرر إذا اضــطر الكفــيل
غير أنه إذا اعترف . حـيل من خلالها والتي لم يوافق عليها المعاملـة الخلفـية الـتي يـزعم أن الحـق أ          

المصـدر أو المثبت أو الشخص المسمى بدائن مضمون أو بشخص تحال إليه العائدات             /الكفـيل 
بمقتضـى تعهـد مسـتقل، جـاز للدائـن المضـمون أو لـلمحال إلـيه أن يـنفِِذ حقوقه تجاه الشخص                  

 ).١٢٥انظر التوصية (الذي صدر منه الاعتراف 
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  مفعول الحق الضماني على التزامات المصدر أو مدين آخر بمقتضى مستند قابل للتداول                        )و( 
القـانون الـذي يحكـم المستندات القابلة للتداول راسخ في معظم الدول ويشمل قواعد                -٣٧

وتظــل تلــك القواعــد  . واضــحة بشــأن مفعــول إحالــة مســتند عــلى الــتزامات أطــراف المســتند   
انظــر (لمــبدأ، في ســياق الحقــوق الضــمانية في المســتندات القابلــة للــتداول   ســارية، مــن حيــث ا 

 ).١٢٦التوصية 

وهـذا يعـني، ضـمن مـا يعنـيه، أن حـق الدائـن المضـمون في إنفـاذ حق ضماني في مستند                    -٣٨
قــابل للــتداول، وبالــتالي في الموجــودات الملموســة المشــمولة بــه، محــدود بمقتضــى القــانون الــذي     

والحـد هـو أن الموجـودات المشـمولة بالمسـتند القـابل للتداول              . القابلـة للـتداول   يحكـم المسـتندات     
هـي في يـدي المصـدر أو مديـن آخـر بمقتضـى ذلـك المسـتند، وعـادة مـا يقتصـر التزام المصدر أو                      

ــيه أو أي حــامل لاحــق    وبالــتالي، مــا لم يكــن  . المديــن الآخــر بتســليم الموجــودات إلى المرســل إل
ــتدا  ول قــد أحــيل إلى الدائــن المضــمون وفقــا للقــانون الــذي يحكــم المســتندات    المســتند القــابل لل

القابلــة للــتداول، لــيس عــلى المصــدر أو المديــن الآخــر أي الــتزام بتســليم الموجــودات إلى الدائــن   
فمــثلا، إذا لــزم بموجــب قــانون المســتندات القابلــة للــتداول أن يحمــل المســتند تظهــيرا   . المضــمون

حال إلـيه تحصـيل الموجـودات المشـمولة بالمسـتند، وكـان المحـال إليه          وقـت إحالـته لكـي يحـق لـلم         
يحمــل مســتندا خالــيا مــن هــذا الــتظهير، فــلا يــتعين عــلى المديــن أن يســلم الموجــودات المشــمولة   

وفي هـذه الحالـة قـد يحـتاج الدائـن المضـمون إلى أن يستصدر من محكمة أو هيئة         . بذلـك المسـتند   
أو إحالته (ويطلـب أمـر المحكمـة إمـا إحالة المستند      . لحـيازة قضـائية أخـرى أمـرا للحصـول عـلى ا          

إلى الدائـن المضـمون أو إلى شـخص يسميه الدائن المضمون، أو يلزم المصدر أو المدين        ) وتظهـيره 
 .الآخر بتسليم الموجودات إلى الدائن المضمون أو إلى شخص آخر يسميه الدائن المضمون

  
  التوصيات -باء 

 A/CN.9/637لعلّ اللجنة تود أن تلاحظ أنه نظرا إلى أن الوثيقة       : نةملاحظـة إلى اللج ـ   [ 
تضـمن مجموعة موحدة من توصيات مشروع الدليل التشريعي بشأن المعاملات المضمونة فلم             ت

وســوف تستنســخ التوصــيات في ايــة كــل فصــل حالمــا توضــع في   . تستنســخ التوصــيات هــنا
 .]صيغتها النهائية

 


